
مقاربة ما بعد وضعیة لأشكال القانون في المجتمع المعاصر

مقدمة

رات التي عرفتھا المنظومة المعیاریة للمجتمع مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمستقبل الظاھرة تثیر التطوُّ
إن . القانونیة بعد الدولة القومیة، وأھم سؤال یمكن الانشغال بھ ھو مدى استقلالیة القانون عن الأنساق الاجتماعیة

ا من الانشغالات المتعلقة بالظروف التي وفرتھا ظواھر السیاق العام الذي یأتي في إطاره ھذا البحث، ینبع أساس
العولمة والخصخصة في مجال الضبط القانوني، حیث أن التوجھات التعاقدیة للأنظمة القانونیة، والأنماط الجدیدة 
للإنتاج المعیاري وتطبیق القانون، التي یمكن أن توصف بمساعي لخصخصة القانون، قد تثیر العدید من 

إن عدم . نفسھ، وأن یكون إطارا لتحلیل التطورات الراھنة" التاریخ"حول فرضیة إمكانیة أن یعید التساؤلات 
التوازن الذي عرفتھ ظاھرة العولمة في شقیّھا السیاسي والاقتصادي، وبروزھا في شكل عولمة اقتصادیة ھیمنت 

مكان - كعقلانیة إنسانیة- "قتصادالا"على المشاریع الضبطیة العالمیة، قد تطرح لدى البعض إمكانیة أن یأخذ 
جدید للاقتصاد واللادولة مكان " تصادف"السیاسة والمنطق الدولاتي الذي عرفتھ مرحلة الحداثة، وینشأ 

، 21كإطار تحلیل لظواھر بدایة القرن 19الحداثة والدولنة، وبھذا یمكن أن تكون ظروف نھایة القرن " تصادف"
.وني، النسق السیاسي والنسق الاقتصادي كمظاھر أساسیة للظاھرة المعیاریةولتحلیل العلاقة بین النسق القان

لقد تفكّكت كل أنظمة الدولة القومیة، بعد أن كانت الدولة بمؤسساتھا موضوعة وسط الأمة من أجل الضبط 
السیاسي والاجتماعي وفق منظور ھرمي تدرجي وآلیات سلطویة تحكمیة آمرة، وفي إطار مشروع حداثي یمجد

وبھذا عرف المجتمع منتوجا قانونیا، عاما أو خاصا، یتحدد وفق متغیر وحید . العقل ویضع الفرد كوحدة للتحلیل
.على مستوى الإنتاج أو التطبیق وھو الدولة القومیة كرھان موحد وممأسس لكافة المجتمع

قانوني الجدید، وذلك بفعل وفي ظل غیاب تجارب سابقة یمكن أن یھتدى بھا في رسم معالم الفضاء السیاسي وال
عدم كفاءة التصورات القانونیة ما قبل الدولاتیة على تزویدنا بمادة یمكن أن تفیدنا في عملیة إعادة بناء ھذا 

فقد ظھرت العدید من المنظورات التي تحاول نسج خیوط ھذا العالم وتباینت من . الفضاء غیر الدولاتي الجدید
ن آراء لم تستطع إدراك عالم قانوني من دون الدولة، وھي بھذا قررت إضفاء حیث موقفھا من مؤسسة الدولة، م

وآراء أخرى اتخذت مواقف رادیكالیة ولم تلتفت حتى للاعتراف بالحقبة . الطابع الدولاتي للعالم ما بعد الدولاتي
الاجتماعي بدون وجود الدولاتیة الحداثیة التي عاشھا الإنسان، وھي بھذا تؤكد قدرة المجتمع على إثبات النظام 

إن ھذه المنظورات واختلافاتھا الجذریة تدفعنا إلى . إطار قانوني معیاري یتوحد تحت قیم ورھانات الدولة
التساؤل حول سیناریوھات التطورات المستقبلیة للمنظومة المعیاریة، والبحث عن الصیغ القانونیة المثالیة، التي 

ارك الأخطاء التاریخیة التي اقترفھا الضبط القانوني الدولاتي لمرحلة تتناسب مع مرحلة ما بعد الدولة، وتتد
.الحداثة

إشكالیة الدراسة

إن تجزؤ المجتمع إلى تعدد لا متناھي من القطاعات الاجتماعیة یتطلب تعددا في منظورات الوصف الذاتي لھذه 
لیا بعد التأثیرات البالغة الأھمیة القطاعات، وعلى ھذا الأساس، عرفت منظومة الضبط القانوني تطورا رادیكا

لفكرة التقنین التي تعرفھا كل مجالات الحیاة، ولعلاقة ھذه العملیة بمختلف الأنساق الجزئیة للمجتمع إلى جانب 
مما أدى إلى نشوء عدة اتجاھات أكادیمیة تؤیدّ فكرة أساسیة واحدة وھي البناء الاجتماعي . النسق الجزئي القانوني

.ونيللواقع القان

رات والترتیبات  إن الفھم الجید لعملیات الضبط القانوني في المرحلة الحالیة یمكن أن یساعد في استیعاب التصوُّ
القانونیة الناشئة، إن الإشكالیة التي یتضمنھا ھذا البحث تتحدد في الانشغالات المتعلقة بالتحولات التي عرفھا 

د الحداثیة، وما لحقھا من تأثیر واضح في المنظومة القانونیة المجتمع المعاصر من خلال منظومة القیم ما بع
للمجتمع على أساس أن القانون ما ھو انعكاس لقیم المجتمع ومعاییره، خصوصا مع التحولات الابستیمولوجیة 

ما وعلیھ. التي صحبت ما بعد الوضعیة، والمتعلقة بالمنظورات البنائیة، التي تؤكد على البناء الاجتماعي للواقع
ھي أشكال الترتیبات القانونیة الناتجة عن مرحلة ما بعد الحداثة وفق الابستیمولوجیا ما بعد الوضعیة؟

من خلال ھذه الإشكالیة العامة، تثار مجموعة من التساؤلات التي تستدعي التوقف عندھا من أجل تفكیك مشروع 
:ال ھذه التساؤلات في الآتيإعادة بناء نظریة قانونیة لمرحلة ما بعد الحداثة، یمكن إجم



ما ھي طبیعة العلاقة بین القانون وما بعد الحداثة؟ وإلى أي مدي یمكن أن تكون ملائمة للمنظومة المعیاریة •
للمجتمع؟

كیف یمكن تصور الترتیبات القانونیة في مرحلة ما بعد الحداثة؟• 

نحو منطق شبكي متعدد الاتجاھات والمستویات " الكلسني"كیف یمكن للقانون أن یبتعد عن المنطق الھرمي •
یعبر عن كل العقلانیات المجتمعیة؟

فرضیات الدراسة

إن الإجابة عن ھذه الإشكالیة تعتمد على البحث المعمق في عدد من جوانب الموضوع، وتنطلق من ثلاث 
المتمثل في الأبستمولوجیا ما بعد ، إن الإطار الأبستمولوجیا لمرحلة ما بعد الحداثة أولا: فرضیات أساسیة

الوضعیة سوف یغیر من أشكال القانون لیضعھا كظواھر غیر خطیة لا یقینیة، تتماشى مع مفاھیم الحقیقة المبنیة 
، بفعل ظھور فواعل جدیدة ثانیا. مقابل الحقیقة المعطاة، والمواضیع غیر المركزیة مقابل المواضیع المتعالیة

القانون إلى جانب الدولة، فإن الإشكال القانونیة لمرحلة ما بعد الحداثة تتجھ نحو نقد قادرة على إنتاج وتطبیق
، وعلیھ یتصف القانون ما بعد الحداثي بتعددیة المراكز )نسبة إلى ھانس كلسن(القانون التدرجي السلمّي الكلسني 

، وكنتیجة للفرضیتین ثالثا). معالمجت(یمكن أن یشمل مراكز القرار الأخرى ) الدولة(وعدم وجود مركز مھیمن 
السابقتین، بسبب عدم قدرة الدولة القومیة على ضبط المجتمع من خلال القانون الدولاتي الذي عرفتھ مرحلة 
الحداثة، فقد ظھرت فواعل مجتمعیة أخرى، محلیة، وطنیة وفوق قومیة، قادرة على إنتاج وتطبیق القانون وفق 

.المعیاري الدولاتياستقلالیة مطلقة بالنسبة للإرث 

من أجل الإجابة على إشكالیة البحث سوف یتم تحدید الإطار المعرفي والمنھجي للبحث بطریقة تتماشى 
حیث أنھ على . والتطورات الأكادیمیة في ھذا المجال، وإثبات تناغم وتجانس بین موضوع ومنھج المعرفة العلمیة

ة لإعادة البناء بعد حالة التفكیك التي عرفتھا نظریة القانون المستوى المعرفي، سنستعین بمقاربة معرفیة بنائی
التقلیدیة المتمركزة على الدولة، ھذا البناء الذي یتم وفق منظور ما بعد بنیوي للمعنى، لیضع القانون كذات 

غیر معرفیة تحاول بناء مشروع بكل استقلالیة، ولیس إعطاء حقیقة متعالیة ومنفصلة، لتطور علاقتھا المتزامنة
الثابتة مع موضوعھا، مما یستبعد أیة قواعد أنطولوجیة للموضوع، وإنما یضعھ في حالة دائمة لتقریب المعرفة 

وعلیھ فإن المنظورات ما بعد البنیویة وما بعد الحداثیة سوف تكون مھیمنة على تقییم ذات القانون لما . من الواقع
یة، وخاصة الفرضیة التفاعلیة، التي تؤكد على تطور العلاقة بین بعد الدولة، وذلك وفق الفرضیات البنائیة الأساس

الذات والموضوع من المنظور الدیكارتي التحلیلي إلى المنظورات البنائیة المشاریعیة، وھنا یكون الدور 
من جراء ) Intersubjective(الأساسي للذات العارفة في إنتاج المعرفة ویعطي لمیدان البحث أبعادا بیذاتیة 

لتفاعل غیر القابل للفصل بین الذات والموضوع، فالمعرفة ما ھي إلا تفاعل بین الذات والموضوع في إطار ا
.مشروع معین

إن الوصول إلى نوع من ھذه النمذجة لسیناریوھات تطورات القانون في المجتمع المعاصر سیفید في توفیر 
دولاتي، یشھد سقوط النقطة العمیاء لكل التطورات شروط القیادة لمجتمع متغیر جذریا، ما بعد حداثي وما بعد 

التي عرفھا المجتمع الإنساني منذ نشوء الدولة الوطنیة، لكن وبعد سقوطھا لصالح فواعل جدیدة، فإن الوقائع 
كذلك ستساھم ھذه الدراسة في تدعیم المكتبة العلمیة بمثل ھذه العناصر، . تغیرت والإجابة عنھا سوف تتغیر

ح آفاقا جدیدة في مجال دراسة الظاھرة المعیاریة في مختلف الدراسات الاجتماعیة الأخرى وفق والتي قد تفت
وھنا یجب التأكید على الطابع النظري لھذا البحث، حیث أنھ لا یدخل في . المنظورات عبر المناھجیة الحدیثة

ذلك في إطار فلسفة القانون وما إطار علم الاجتماع القانوني، نظرا للأبعاد عبر المنھجیة للبحث، ولا یدخل ك
یجب أن یكون علیھ القانون، بل یمكن إدراج ھذه الدراسة في إطار محاولة لتأسیس النظریة القانونیة المعاصرة 

.لتفسیر مظاھر وأشكال الظواھر المعیاریة ما بعد الدولاتیة

معالم نظریة القانون لمرحلة ما بعد دولة الرفاه : المبحث الأول

عھ تحمل صعوبة كبیرة، لأن عملیة وضع المعاییر تحمل أثرا إن عملیة ضبط التعدد كوحدة مع احترام تنوُّ
وقد رأینا فیما سبق أن ھذا التعدیل یؤدي إلى إنكار صفة التعددیة . تعمیمیا، أي أنھا تھدف إلى تعدیل السلوكات

تنوع من أجل تنظیم وترتیب التعدد، الأصلیة في مواضیع الضبط، وعلیھ فلا یمكن لنا أن نؤمن بضرورة قمع ال



Ius Commune،Juris(من خلال اعتباره لمحاولات أوروبا التقنینیة Serge Dieboldھذا ما ذھب إلیھ 
Canonic،Code Napoleon (1أسبابا مباشرة في تعقید الأنظمة القانونیة والدخول في حالات جیوسیاسیة.

یبدو عملیة صعبة المنال، ویجب أن یكون من ) ذاتیة الضبط(لمحلیة إن ضبط الشبكات الشاملة المتعددة العُقد ا
طبیعة خاصة، على اعتبار القاعدة السیبرنیطیقیة التي تقول أن التعددیة الضبطیة یجب أن یقابلھا تعدد في ذوات 

متعالیة، الضبط كذلك، وعلى أساس التنافر القائم بین ضبط الشبكات الشاملة كنسق كلي وما یستدعیھ من معاییر 
وضبط العُقد الفردیة على المستوى المحلي وما یتضمنھ من تجزيء ونزع للتمركز المعیاري، مما یؤدي بنا إلى 
القول أن الضابط حامل المعاییر غیر ممكن التنبؤ بھ وغیر قابل للتحكم فیھ، حیث إن ھذا التنافر نراه من خلال 

یر الدولاتي فیما یخص مفھوم التعددیة القانونیة وعلاقتھا بتكوین النزاع القائم بین القانون الدولاتي والقانون غ
.المعاییر

تعددیة قانونیة بعد دولة الرفاه: الفرع الأول

نظریا تبقى الدولة ھي المحتكر الوحید لعملیات تكوین المعاییر، لكن في الممارسة نرى المجتمع بكل خطاباتھ 
.في حد ذاتھ-ذي التقلید الدولاتي–م حتى إعادة النظر في مفھوم القانون یمثلّ مصدرا أساسیا لھذه العملیة، ما یحتّ 

في إطار عملیات إعداد القانون، فإنھ یجب احترام المعاییر العلیا في إطار مبدأ تدرج القوانین، وبھذا یكون النظام 
ذلك، فإن الأفعال البدیھي مشروط بمجموعة من الأھداف محددة بوضوح من الجھات العلیا، لكن على العكس من

الاجتماعیة یمكن لھا أن تكوّن معاییر قانونیة بدون الرجوع إلى نص قانوني محدد، وعلیھ فإن القانون ھنا لیس 
ھو الذي ینشأ من الأھداف الثابتة ولكن ھذه الأھداف ھي التي تصحح وتعدل عن طریق ترجمة واسعة للقانون 

ما مھما جدا في عملیات تسویة القانون مع الأفعال الاجتماعیة على من ھنا یظھر مفھوم العدالة مفھو.2الدولاتي
.حساب القیم المختلفة التي قد یحملھا ھذا المفھوم

المفھوم الذي أدى إلى اعتبار الظاھرة المعیاریة خارج التدرج ؟ماذا عن مفھوم العدالة في إطار قانون دولة الرفاه
لیست بقانون لكنھا مجرد فعل اجتماعي؟

ما ھي المصالح التي یخدمھا : قي كل التفكیكیین مع حركة الدراسات النقدیة القانونیة عند التساؤل التاليیلت
الطبقة، الجنس، النوع الاجتماعي أن تكون منعكسة في : القانون؟ كیف یمكن للقوى فوق القانونیة غیر المتوازنة

.3ة والمواقف المختلفة للحیاة الیومیة؟عملیات مؤسسة ما تدّعي أنھا محایدة وطبیعیة أكثر من السیاس

على ھذا التساؤل إجابة مزدوجة من خلال العلاقة بین القانون والعنف من جھة، والقانون Derridaوھنا یجیب 
والعدالة من جھة أخرى، حیث أن القانون حمیمیا مرتبط بالقوة، فلا یوجد قانون إذا لم یكن ھناك فعل مفروض، 

بھذا المعنى فإن القوة . وجیش وسجون لمعاقبة وردع الانتھاكات المحتملة الوقوعإذا لم تكن ھناك شرطة
إن القانون الحدیث یأتي من العداءات غیر المنتھیة للأمراء . والتطبیق ھما جزءان من جوھر المشروعیة

ھداف ووظائف والرؤساء المحلیین المتمتعین باحتكار العنف في أقالیم سلطاتھم، ویستخدمونھ من أجل حمایتھ أ
إن ھذا العنف الذي یلي القانون بشكل دوري . قانونیة، لكن أیضا من أجل حمایة إمبراطوریة القانون في حد ذاتھ

من جھة أخرى فھو یعلن أن التفكیك عدالة، حیث . 4ویشكل الخلفیة ضد أي تفسیر یمكن أن یواجھ إلزامیة القانون
ل، إنھا نداء لعلاقة سیاسیة وأخلاقیة معینة للآخرین، الشيء الذي لا أن العدالة مثل التفكیك تمثل تجربة المستحی

.5یمكن أن یدرك ویحقق من خلال القانون وتتجاوز مطالبھ أي اختزال في القوانین

وبھذا یتضح أنھ لا وجود لقانون یدون تطبیق لكن القوة اللازمة لعملیة القانون ھي ممارسة باسم العدالة، وھنا 
، الظھور ذاتھ للعدالة والقانون واللحظة المؤسسة والمبرزة التي Derridaالثاني من إجابة یتضح لنا الشطر

أنشأت القانون تشیر إلى عملیة إنجاز قوة، التي ھي دائما قوة تفسیریة، أین القانون یبقى على علاقة داخلیة معقدة 
وتشكیل العدالة، التي ھي لیست في كل الأحوال ننادیھا بالقوة، السلطة أو العنف، كذلك فإن اللحظة ذاتھا لنشوء 

إن العملیة التي تسعى لبلوغ . 6لحظة مكتوبة في النسیج المتجانس للتاریخ، لكونھا قد مزقت إلى أجزاء بقرار واحد
تأسیس، تدشین، تبریر القانون وصنعھ، لابد لھا أن تشمل ضربة قوة، عنف إنجازي وتفسیري الذي ھو لیس 

.7دل، ولا توجد عدالة ولا قانون سابق بلحظة تأسیس سابقة یمكنھ أن یضمن أو یناقض أو یبطلعادل ولا غیر عا

، رغم أنھ لم 8إلى أبعد من ذلك في إطار نظرتھ الرادیكالیة للموضوعRobert Coverفي السیاق ذاتھ، یذھب 
یشترك بشكل واضح في أي برنامج أكادیمي للتعددیة القانونیة، وكان ھدفھ النظریات القانونیة كأدبیات وتفسیرات 



تأسیس Coverلقد حاول . قانونیة مجردة، إلا أنھ عُرف بنظرة ضد دولاتیة من خلال میولھ التعددیة الواضحة
في ذلك أن قانون الدولة یعمل باستخدام العنف لترسیخ ذاتھ علاقة متأصلة بین قانون الدولة والعنف، وحجتھ

كنظام معیاري شرعي وحید في مقابل الأنظمة المعیاریة، وھنا یؤكد على كیفیة قیام الدولة بتنظیم العنف الخاص 
دولة بھا بطریقة تدریجیة ممأسسة، وھذا ما یؤكد استحالة التفسیر القانوني وإثراء المعنى القانوني في وجود ال

.9واستعمالھا للعنف

إلى فشل القانون في إمكانیة وصولھ إلى مفھوم القانون العادل، فلیس ھناك شك Rudolf Wietholtnerلقد نبھّ 
أنھ الیوم یحصل تجدید نموذجي لمنزلتھ الاجتماعیة والتاریخیة، وھنا یظھر وكأن ھناك اتجاه نحو النقاش الطویل 

أو فشل السیاسة، وذلك للاقتراب من اتفاق عام بأنھ في الأساس یوجد /ق ووالمستمر على ما یسمى بفشل السو
.10فشل للقانون وھو الذي یحرّك ھذا التجدید

إن ھذا الفشل ناتج أساسا من التحول التاریخي نحو مفھوم الحوكمة وما نتج عنھ من تحول للنموذج المعرفي 
للدلالة على البناء الاجتماعي Wietholtnerة من طـرف القانوني نحو مفھوم الإجرائیة، مفھوم اعتمد لأول مـر

عندما دعى إلى Hebermas، وقد تحدث عنھ 11عن طریق خلق المعاییر الكافیة والإجراءات التي یرعاھا القانون
ل إرشادي من النموذج الجوھري إلى الإجرائي وملاحظتھ للدیالكتیك القائم بین القاعدة القانونیة وتطبیقھا، أي  تحوُّ
التحسین الإجرائي للقرار، وبھذا فإن القانون في إطار النموذج الإجرائي ھو نتیجة لاتخاذ قرار غیر ممركز، 
والحوكمة یمكن أن توصف كرد فعل لفشل السوق؛ الدولة والقانون، وكنتیجة للطبیعة المجزأة والھجینة متعددة 

12المستویات لعملیات تكوین المعاییر العالمیة المستقلة

المفھوم للضبط في صورتھ غیر الممركزة أو متعددة المراكز أو حتى العُقدیة تعترض أیة نظریة حوكمة ھذا 
تركز بالدرجة الأولى على الدولة، بحیث یتم الانتقال إلى نموذج الدیمقراطیة التوافقیة التي تؤدي إلى أشكال كثیفة 

حول الدیمقراطیة Habermasقة مباشرة بنظریة عكس الدیمقراطیة اللیبرالیة، مما تكون لھ علا- من الإجرائیة
حول الدور المتغیر والمتعدد في الحوكمة Teubnerالتوافقیة والقانون الإجرائي والارتباط القوي مع أفكار 

.المعاصرة

و Rawlsحتى أن النظریات الفلسفیة للعدالة لم تكن ذات أبعاد تاریخیة واجتماعیة كافیة حیث نجد 
Habermasالعدالة بدون تاریخ وبدون مجتمع على الرغم من أنھا یدعیان إعادة صیاغة المفھوم یتصوران أن

المبادلة؛ العالمیة؛ : الكانطي للعدالة تحت الشروط التاریخیة الراھنة، عن طریق تحدید المكونات الأساسیة للعدالة
.13الإجماع والرشادة

بدال ھذه المكونات بأخرى موازیة تعبر عن لا فإننا نحتاج إلى استDerridaوLuhmannلكن تبعا لتحلیلات 
تناظر خصوصي بین ھذه المكونات ومفھوم العدالة، لا یعبر عن المعاییر المجردة المؤسِّسة لمبدأ المبادلة بین 
المخلوقات الإنسانیة وعالمیتھا، والذي یشكل أسس المجتمع العادل، وإنما یؤكد على مبدأ التعددیة السیاقیة وما 

من بنى اجتماعیة عالیة التجزؤ قائمة على تمییزات ثنائیة، فالمجتمع لم یعد یعبر عن فكرة أنھ یمثل ینشأ عنھ
، فكل النظریات 14نتیجة مباشرة للتفاعلات الفردیة، والعدالة لم تعد مستندة على عالمیة مبدأ المبادلة بین لأفراد

لنا نقول أن العدالة لا یمكن أن تحقق بالرجوع إلى عقل ، تجع15المؤكدة للتعددیة الخطابیة الممیزة للمجتمع الحالي
كذلك وعكس مفھوم الإجماع الذي نادت إلیھ نظریات العدالة السابقة الذكر ،16إلى المبادلة والعالمیة: واحد

ھ ، فإن المفاھیم الاجتماعیة تركز على العلاقة الجوھریة بین القانون وبیئتھ، وتعید توجیھ)النظریات النیوكانطیة(
إلى إشكالیة كفاءتھ اتجاه العالم الخارجي، ما یؤدي إلى فھم الطبیعة الحقیقیة لممارسات العدالة على أساس أنھا 
تعالي ذاتي ضروري لكن مستحیل لمبدأ الانغلاق العملیاتي للقانون، وھو ما یحتم نظرة تناقضیة للقانون على 

خیرا، فإنھ وعلى عكس مبدأ العقلانیة الذي تؤكد أ. Coincidentia Oppositorum(17(شاكلة تصادف الأضداد
للفشل التاریخي للقانون تؤكد على مفاھیم المتاھة Derridaو Luhmannعلیھ النظریات النیوكانطیة فإن تحالیل 

)Aporias (18وتناقض القرارات القانونیة.

طعة ومنع التكراریة الروتینیة إن العدالة القضائیة عملیة تمییزیة، عن طریقھا یعمل القانون على تخریب ومقا
للعملیات القانونیة، وبعد جعل القانون ذاتي التعالي، فإن العدالة تجبر القانون على العودة إلى ذاتھا ومتابعة 

، إن العدالة یجب أن تفھم 19عملیاتھ تحت قیود ھائلة، وبھذا یتم تكوین لا عدالة جدیدة، أي عدالة ذاتیة الھدم
الي الذاتي للقانون، والتي تم إھمالھا في النظریة والفقھ الرسمیین، ویجب أن ننظر إلیھا كممارسات ھدامة للتع

على أساس أنھا الوصف الذاتي للقانون الذي یعوّض جھوده الخاصة، لأنھ في إطار تحقیق ھذه الجھود یقوم 
.القانون بخلق لا عدالة جدیدة



للقانون والمرجعیة الخارجیة لھ اتجاه مفھوم العدالة، ) اتیةالمرجعیة الذ(إن ھذا التناقض ما بین الوصف الذاتي 
بأنھ أساس Antonio Negriیحتم علینا ضرورة العمل على استرجاع مفھوم المشترك، ھذا المفھوم الذي یراه 

وجود الفردانیات، والذي یمكن أن یعرّف على أنھ التعدد غیر القابل للنقصان، أو مجموع المفردات التي تنشط في 
إن عملیة استرجاع المشترك التي نراھا في إطار مفھومھ وبعده المتفاضل وظیفیا تكون في . 20إطار المشترك

وبھذا تصبح العدالة ھي المشترك ، 21شكل صلاح سیاسي مشترك؛ رفاه اقتصادي مشترك وعدالة قانونیة مشتركة
.22مختلفة في سبیل أن یصبح مشتركاالذي یرھن وجود التعدد، ھذا التعدد الذي یبقى یحتفظ بفردانیاتھ ال

إن الاعتراف بمفھوم العدالة والقانون على ھذا النحو، یؤدي إلى نتیجتین أساسیتین، لھما علاقة مباشرة بمفھوم 
ضرورة تبني مفھوم جدید : التعددیة القانونیة ما بعد الدولاتیة، التي تتوافق مع التعددیة الضبطیة لھذه المرحلة

مفھوم القانون الدولاتي، وتبنى كذلك مفھوما جدیدا للتعددیة القانونیة تتعدى مفاھیمھا في إطار للقانون مخالف ل
.المنظورات الدولاتیة

تبیین مفھوم عام وعملي للقانون یأخذ بعین الاعتبار أبعاد الحقائق الاجتماعیة للقانون Jean-Guy Belleyیقترح 
، حیث أنھ 23الدولاتي، ویتسع لكل الممارسات الضبطیة الاجتماعیةبدلا من مفھوم مرتكز حصریا على القانون 

، وفي كل المجتمعات ما 24تاریخیا نجد الأعراف والشرائع كانت قبل نشوء الدولة الوطنیة الحدیثة ودولة القانون
ى جنب مع بعد الكولونیالیة ومتعددة الثقافات، فإن العدید من الأعراف والقوانین الدینیة بقیت موجودة جنب إل

قانون الدولة في مستویات متفاوتة من الاعتراف والتفاعل مع القانون الرسمي، كذلك في الدول الفدرالیة لیس 
ھناك فقط تطبیق موازي لقوانین السكان الأصلیین، لكن في بعض الحالات نجد القوانین المحلیة والإقلیمیة 

ا یخص المجموعات فوق الوطنیة مثل الإتحاد الأوروبي أین كذلك فیم. تتفاعل، وأحیانا تتنازع مع القانون الوطني
إن مفھوما موسّعا للتعددیة القانونیة یذھب إلى ما بعد ما یمكن أن یطلق . التعددیة القانونیة واضحة بشكل أكبر

أن علیھ اسم قانون، فالعدید من أنظمة القواعد في المجتمع الراھن والأنظمة المعیاریة والأنظمة الرمزیة یمكن
توصف على أنھا قانون، فالعائلات، المؤسسات والمجموعات الدینیة یمكن لھا أن تنتج قواعد وأعراف تؤثر في 

.25سلوك الناس ووعیھم كما یفعلھ القانون الرسمي

ل إلى مفھوم التعددیة القانونیة تقدّم  مجموعة اقتراحات توجھ النظریة القانونیة E. Merryفي إطار ھذا التحوُّ
:26وء الاعتراف بتشتت الظاھرة القانونیةعلى ض

إن النظریة القانونیة یجب أن تبتعد عن أیدیولوجیة المركزیة القانونیة التي تؤكد دائما على أن النظام القانوني §
.الشرعي الوحید ھو النظام المنتج والمطبق من طرف الدولة

ري، حیث أن لكي نتمكن من إنجاز ھذا المبتغى، یجب أن یتم فھم الق§ انون وفق أسلوب تاریخي ولیس تصوُّ
تحدید جوھر القانون أو العرف ھو أقل قیمة من تحدید مواقع ھذه المفاھیم في علاقات بین أنظمة قانونیة معینة 

.وفي سیاقات تاریخیة معینة

.یجب التوقف عن فھم القانون كمجرد مجموعة من القواعد والبدء في إدراكھ كنظام للتفكیر§

إن التفكیر القانوني التعددي تحت الشروط المذكورة أعلاه یسھلّ دراسة الأنظمة الاجتماعیة في حالات غیر §
.نزاعیة

أخیرا، فھم الترابطات ما بین مختلف الأنظمة القانونیة یمنحنا طریقة تفكیر جدیدة في فھم علاقات الھیمنة §
.الاجتماعیة

قانون الدولاتي وغیر الدولاتي یمكن تعدیھ وسد الفجوة ما بین المعاییر والأفعال إن التعارض السالف الذكر بین ال
عن طریق الإقرار بمضمون متغیر للعدالة من أجل تسویة العلاقة بین المفھومین، فإذا كان المنظور الدولاتي 

الظاھرة المعیاریة، إلا یضمن مفھوما عالمیا للعدالة وما نتج عنھ من مبادئ تدرجیة تعزل الأفعال الاجتماعیة عن
أنھ في إطار الحقائق ما بعد الدولاتیة فقد تم الاعتراف بمعیاریة الأفعال الاجتماعیة على خلفیة التفكیك الذي 

.تعرض لھ مفھوم العدالة الدولاتي

لكن ھذا التحول لا یجرنا إلى نظرة اختزالیة تكرر نفس خطأ النظرة الأولى بل یجب الأخذ بعین الاعتبار 
العلاقات القائمة بین مفاھیم المشترك والفردانیات، حیث أن أھداف المشترك الموضوعة مسبقا تكون كمرجعیة 



خارجیة لأھداف الفردانیات المستقلة، ھذه الأخیرة التي تتمتع بصفة المرجعیة الذاتیة والتعالي الذاتي، ولا تقبل إلا 
.أن تحقق أھدافھا الخاصة

تعبیر التكوین المتبادل لوصف الطریقة التي من خلالھا تعطي الأنظمة القانونیة Teubnerفي ھذا الإطار یفضل 
:الدولاتیة قیمة لبعضھا البعض وھو یضع ثلاثة شروط لذلك

المجتمع، فإن حدود المعنى التي تفصل /وضد كل المزاعم الأخیرة حول تشویھ التمییز ما بین القانون/ أولا
.راف بھاخطابات منغلقة یجب أن یتم الاعت

التكوین المتبادل لا یجب أن یفُھم على أنھ نقل للمعنى من مجال لآخر، لكنھ یحتاج أن یلاُحظ كعملیة بناء / ثانیا
.داخلیة

.27القیود الداخلیة التي تجعل التكوین المتبادل انتقائي بدرجة عالیة یجب أن تؤُخذ بعین الاعتبار/ ثالثا

ة تعمل على تصحیح المفھوم الوحدوي لحدود القانون الدولاتي، الذي یخفي عنھا إن التعدیة القانونیة ما بعد الدول
مجالات معینة أین القانون الرسمي وقوانین أخرى وأنظمة ضبطیة تتفاعل فیما بینھا، وربما یرجع سبب قوة 

.یقة أمبریقیةونجاح دراسة الحوكمة والضبط إلى عدم اھتمامھا بالقانون بقدر ما تحاول فھم ھذه التفاعلات بطر

إن ھذا الفھم الإمبریقي للمیكانیزمات الاجتماعیة المتعددة للرقابة والضبط یؤدي على التساؤل حول المدى الذي 
یكون فیھ القانون والضبط الدولاتي متجاوبا لھذا العدد، إن ھذه الأسئلة المعیاریة تبدو مھمة في عالم متمیز 

ة یشكك في قدرة المثالیات اللیبرالیة لدولة القانون الدیمقراطیة على ضبط برأسمالیة عالمیة ونزاعات ثقافیة ودینی
.ورقابة ممارسة السلطة وتقدیم إطارا لحوكمة عادلة

نظریة لإعادة بناء المشاریع المعیاریة المختلف: الفرع الثاني

التفكیر في القانون ما بعد تقدّم نظریات القانون التجاوبي والانعكاسي منظورات جد متقاربة في محاولاتھا لإعادة
الدولة، والإحاطة والتفسیر المعیاري للتعددیة الاجتماعیة، وتبني منظور یسمح بالنظر إلى القانون على أساس أنھ 

28.مبني اجتماعیا، ولكنھا تختلف حول الأدوار المتوقعة للقانون التعددي

ھ یقترح بأن القانون یجب أن یساھم في نشر القیم ، فإنPhilip Selznickبالنسبة لمفھوم القانون التجاوبي عند 
، أما بالنسبة لأطروحة القانون 29الجوھریة الواسعة عبر نطاق المجالات الاجتماعیة المستقلة والمضبوطة ذاتیا

فھي تقترح بأن القانون یجب أن یساھم في تحفیز عملیات التنسیق . Teubner30الانعكاسي، كما وضعھا 
تطیع الناس عن طریقھا العمل بصورة تعكس قیمھم ومعاییرھم، وھنا تطُرح قدرة القانون على الاجتماعي التي یس

، وبھذا فإن القانون الانعكاسي یروّج إلى فكرة 31الإجابة على تغیرّ شروط التطبیق الضبطي وإجرائیة القانون
مجتمع متفاضل بشكل عال وفق انفتاح القانون لمختلف العقلانیات الاجتماعیة المتنوعة والمتنافسة في إطار 

.خطوط وظیفیة

إن ھذه المفاھیم تؤكد على الطبیعة المتحركة والمتزامنة بین مفاھیم المعاییر والضبط المعیاري، فعكس 
المنظورات التقلیدیة التي كانت تنظر إلى مفھوم المعیار على أساس مصدره، فإن ھذه المنظورات الجدیدة تؤكد 

انون والمجتمع، وھذا ما یخدم النموذج المقترح في ھذه الدراسة من خلال مفھوم تزامنیة على الطابع التطوري للق
إن إضفاء ھذا البعد على مفھوم الضبط القانوني یسمح لنا بفھم الطبیعة المتغیرة لعملیات ضبط المعاییر . المعاییر

، ثم عقلانیة جوھریة في 19القرن داخل المجتمع، ھذه العملیات التي كانت تتم وفق عقلانیة قانونیة شكلیة في
إن . ثم عقلانیة انعكاسیة ما بعد الدولة في ظروف وشروط الحوكمة المعاصرة20إطار الدولة الضابطة في القرن 

بالعقلانیة العملیة التفاوضیةتعني نموذجا غیر رسمي؛ Wolf Heyderbraidالعقلانیة الانعكاسیة أو كما یسمیھا 
ي؛ تشاركي للتوافق الجماعي حول معالجة النزاعات واتخاذ القرارات القانونیة تفاعلي؛ انعكاسي؛ تفاوض

.32والسیاسات التشریعیة والتقنینیة

إنھ من خلال الوصف التجاوبي للقانون، نجد ھذا الأخیر في صورتھ التعددیة في إطار سلسلة من الدوائر 
القیم التي تتدفق من الدوائر الخارجیة من خلال سیاسات المركزیة تتحرك ذھابا وإیابا، والقانون یسعى إلى تجسید 

ھذا الوصف نجده خاصة في دراسات الضبط . 33توافقیة من أجل ضمان تجسیدھا في ترتیبات مؤسساتیة معینة



Ianالاقتصادي التي تسعى إلى تبني ھذه التجاوبیة في الضبط القانوني، حیث نجد ھرم الضبط التجاوبي لكل من 
AyresوJohn Braithwaite المثال الأكثر تأثرا لھذه التجاوبیة، ھذه النظریة التي ترى في القانون الرسمي

القسري كملجأ أخیر، عندما یكون الالتزام مع المبادئ القانونیة غیر قابل للتحقیق من خلال الحوار والإقناع، 
سلوك التعاوني أو غیر التعاوني والمواقف وعلیھ فھي تدعو الوكالات الضبطیة التنفیذیة بأن تكون متجاوبة مع ال

المتعددة للمضبوطین، حیث أن مواضیع الضبط التي تظھر الإرادة والقدرة على الضبط الذاتي یجب أن تكُافأ 
.34بضبط أقل قساوة وقسریة، بینما تلك التي تظھر سلوكا غیر تعاوني یجب أن تعُامل بأكثر ضبطیة ورقابة

ن الانعكاسي یؤكد على دور التقییدات القانونیة من أجل إظھار القیم المشتركة في ومن جھة أخرى، فإن القانو
عالم متمیز بتعدد القیم والھویات والحوافز، وعلیھ یجب التأكید ھنا على دور القانون في تحفیز عملیات الضبط 

.35وكاتھم مع بقیة العالمالذاتي التي عن طریقھا یستطیع الأفراد والمنظمات والأنساق الاجتماعیة من تنسیق سل

وبھذا یظھر لنا المنظور التوافقي لكلتا المقاربتین، والذي یجعل منھما وجھان لعملة واحدة، كل مقاربة تحتاج إلى 
، حیث أن القانون التجاوبي یؤكد على تحقیق أھداف جوھریة في إطار 36تزوید نقائصھا من المقاربة الأخرى

، في حین القانون الانعكاسي یفھم أكثر الطبیعة الامبریقیة للتعدد عن 37ق السیاسيالمصلحة العامة من خلال التواف
طریق النظر إلى المجتمع في إطار طبیعتھ التعددیة وإلى القانون في قصره لاستیعاب ھذه التعددیة، وعلیھ لا یتم 

نزعتھ الإمبریالیة ونظرتھ إن القانون التجاوبي یمكن أن ینُتقد بسبب. التعامل معھ على أساس الھدف الجوھري
إلى القانون الذي یجسد القیم التي یمكن أن تكون مكرھة في إطار مجموعات متعددة، كذلك فإن القانون الانعكاسي 
لم یستطع إدراك الطبیعة السیئة للتعددیة، ومدى تشكیكھ في إمكانیات نشوء إجماع حول القیم من خلال عملیات 

الانعكاسي انتقُد بسبب ترویجھ لتوجیھ عملیاتي جاء على حساب تفكیك الحقوق التوافق، وبھذا فإن القانون 
.38الإجرائیة والجوھریة وحل لمشروعیتھ المعیاریة المتضمنة تاریخیا في العدالة الدولاتیة

جات في بركة ماء، أین نرى العدید من قطرات المطر تتساقط، ھي  إن صورة القانون كمركز صغیر جدا للتموُّ
القانون (تعكس بشكل صحیح حقیقة التعدد في الضبط والحوكمة من وجھة نظر خارجیة بالنسبة للقانون صورة 

، لكن صورة القانون وسط سلسلة من الدوائر المركزیة التي تتموج ذھابا وإیابا تعطینا وجھة نظرة )الانعكاسي
، وعلى أساس )القانون التجاوبي(القانون ضروریة داخلیة بالنسبة للقانون تتطلع إلى معرفة ماذا یمكن أن یقوم بھ

یمكننا أن نخرج بصورة ) القانون من الخارج/القانون من الداخل(ھاتین الصورتین المتعارضتین للقانون 
مزدوجة تمزج كل الممیزات المعیاریة للقانون الانعكاسي والتجاوبي، ومنھ یمكن القول أن القانون المتعدد یجب 

:39أن

المبادئ الإجرائیة والجوھریة للعدالة، رغم أنھا یمكن أن تكون واسعة جدا، ویمكن أن تنشأ من أنظمة یتضمن . 1
).وھذا ما یتوافق مع ما یدعو إلیھ القانون التجاوبي(ضبطیة متعددة بدلا من مصدر رسمي دولاتي واحد 

من أجل تعكس، تناقش وتعید تكوین یتضمن عملیات تكون فیھا المبادئ الإجرائیة والجوھریة للعدالة مطبقة .2
وھنا (ھذه الأنظمة الضبطیة التعددیة بما یتناسب مع مصدر ھذه المبادئ وسلوك الفواعل التي اتفقت علیھا 

).القانون الانعكاسي والقانون التجاوبي یتفقان حول ھذه النقطة بشكل كبیر

انون یجب أن تتم مراجعتھا وإعادة صیاغتھا بشكل العملیات والمبادئ العددیة الإجرائیة والجوھریة لھذا الق.3
).ھذا ما یدعو إلیھ القانون الانعكاسي(مستمر عندما یتم تطبیقھا 

إن النظر إلى القانون على أساس أنھ انعكاسي وتجاوبي یمكن أن یعالج الرغبة الملحة التي من خلالھا ترد 
د أن القانون الرسمي الدولاتي للدولة الوطنیة الحدیثة لا التعددیة القانونیة على التعددیة الضبطیة، وھذا ما یؤكّ 

ر القانون كتجاوبي  یمكن أن یعطینا كل ما یحملھ مفھوم القانون من معنى في مجتمع متعدد ومُعولم، إن فھم وتصوُّ
ي لیست وانعكاسي یعطینا إمكانیة إدراك القوانین غیر الدولاتیة الناشئة من الأنظمة الضبطیة التعددیة، التي ھ

بالضرورة مرتكزة على الدولة، وھو ما یساعد على توضیح وتأكید وشروط إمكانیات حوكمة فعالة على 
.المستوى العالمي

الترتیبات القانونیة الناتجة عن تأثیر القانون في شبكات الحوكمة : المبحث الثاني



ر اجتماعي، سیاسي وقانوني، فإنھا على اعتبار أن الذات الشبكیة ذاتیة التنظیم ھي المحرك الأساسي لكل ت طوُّ
تعمل على إظھار مختلف الخیارات المتاحة للسلوكات الممكنة لنشوء البنُى الشاملة للقانون ما بعد الدولة، على 

.اعتبار التفاعلات الشبكة لمختلف العقد والقمم لھذه الذات

حالة تعدد الاستقلالیات الاجتماعیة، یمكن أن إن الاقتران الممكن في حالة الذات الشبكیة ذاتیة التنظیم، أي في
یكون وفق سیناریوھین أساسیین، أولا في حالة ما إذا كانت ھذه الاستقلالیات الاجتماعیة في شكل اقتران بنیوي 
حر وغیر مقیدّ مع المنطق الاقتصادي، وھنا سوف نشھد سیناریو تجزؤ القانون، أما في حالة وجود اقتران ضیق 

.بین ھذه الاستقلالیات والمنطق الاقتصادي، فإننا سوف نشھد سیناریو تھجین القانونومتحكم فیھ 

ؤ القانون : الفرع الأول تجزُّ

إن أول سیناریو یواجھ القانون ما بعد الدولة ھو ابتعاده عن المنطق الاقتصادي التقلیدي بصورة مطلقة لصالح 
وتجزئتھ بصورة واسعة جدا تجزءا قطاعیا لیس إقلیمیا، التوقعات المعیاریة لمختلف العقلانیات في المجتمع،

والابتعاد عن كل مفاھیم الوحدة المعیاریة التي عرفھا القانون في إطار الدولة القومیة إلى مفھوم التصادم بین 
.القطاعات، العقلانیات والخطابات في المجتمع

ب القانون وھو إمكانیة وقدرة الحقول الاجتماعیة لكن یمكن الأخذ بالمعیار الحاسم لھذا التجزؤ الأصیل الذي أصا
المختلفة على التشكیل التلقائي للمعاییر، والتي تستخدم كمصادر للقانون، وعلى ھذا الأساس فإن استقلالیة أي 

.نسق اجتماعي تظھر من خلال وجود آلیات لإنتاج المعاییر مستقلة عن النظام المعیاري الدولاتي

تجزؤ القانون وتجزؤ المجتمع المعاصر تؤكّد على أن ھذا التجزؤ لا یمثلّ تصادما لمعاییر إن العلاقة السببیة ل
قانونیة ونزاعات سیاسیة فقط، ولكنھ یتواجد في التناقضات بین العقلانیات المختلفة والممأسسة داخل المجتمع، 

بل تتطلب مقاربة قانونیة جدیدة یمكن والتي لا یمكن للقانون التقلیدي، الإنساني، الاقتصادي والدولاتي أن یحلھا،
ھذه الأطروحة Gunther Teubnerفي ھذا الإطار یلخّص . تعریفھا بأنھا مقاربة تصادم المعاییر الاجتماعیة

سیاسي، قانوني، –بقولھ أن تجزؤ المجتمع العالمي ھو تجزؤ رادیكالي أكثر من أي منظور اختزالي آخر
نوني ھو انعكاس عابر لتجزؤ المجتمع العالمي متعدد الاتجاھات، وأي تطلع إن التجزؤ القا. اقتصادي أو ثقافي

لوحدة معیاریة للقانون العالمي مشئومة منذ البدایة بالفشل، حیث أن ما وراء المستوى الذي یمكن أن یحل 
انونیا مكثفا، النزاعات مراوغة كاملة في كل من القانون العالمي والمجتمع العالمي، ولھذا یجب أن نتوقع تجزءا ق

ونحن لا نستطیع أن نقھر ھذا التجزؤ القانوني، وفي أفضل الأحوال، یمكن أن نصل إلى توافق معیاري ضعیف 
ما بین مختلف الجزیئات، وھذا مرتبط بقدرة قانون النزاعات لتأسیس منطق شبكي متخصص یمكن أن یحدث 

.40اقترانا حرا طلیقا بین الوحدات المتصادمة

القانون المعاصر سوف نتوجھ إلى ترسیم لفرضیات العالم القانوني الأخرى البعیدة عن القانون في إطار تجزؤ
، والتي تمتد جذورھا لتبلغ عدة مراحل في تطورھا، یلخّصھا Non State Lawالدولاتي تحت ما یسمى بـ 

Marc Hertogh في ثلاثة مراحل أساسیة تماشیا مع كتاباتBronis Malinovskiبھ المعنون وخاصة كتا
، الذي یفندّ من خلالھ أطروحات 1926الصادر عام )Crime and Custom in Sauvage Society(بـ

في ھذا . مدارس الأنثروبولوجیا القانونیة التي كانت لا تعترف في وقتھ بوجود القانون في المجتمعات البدائیة
ثلاثة مراحل أساسیة في إطار ما یسمى بتتبعتطور مفھوم القانون غیر الدولاتي عبر Hertoghالإطار قام 

41:بالتعددیة القانونیة

.المرحلة الاستعماریة أین تم التركیز على وجود قانون غیر تابع للدولة المستعمرة یطبق على الأھالي-1

ن التعددیة القانونیة داخل الأنظمة القانونیة للدول الغربیة، خاصة في مجال الأنظمة المعیاریة للمھاجری-2
.والأقلیات الثقافیة ومختلف المؤسسات والشبكات الاجتماعیة

.العولمة، وخصوصا تحت اسم ما یعرف بالتعددیة القانونیة العالمیة-3

تجزؤ النظام القانوني الدولي مثلا یعود إلى عدد كبیر من الأسباب أدت إلى وعموما، یرى محمد بوبوش أن
ن یتنازع أحدھا مع الآخر، أولا، بسبب طبیعة القانون الدولي بوصفھ نشوء طبقات ونظم فرعیة مختلفة یمكن أ

قانونا یفتقر إلى مؤسسات مركزیة تكفل تجانس الأنظمة القانونیة وتوافقھا، ثانیا، بسبب التخصص الدقیق الذي 



، القانون الدولي یكتنف القانون الدولي، وھنا یمكن الإشارة إلى قوانین حقوق الإنسان، قانون البحار، قانون التنمیة
، ثالثا، ...للبیئة، القانون الدولي الجنائي، القانون الدولي للفضاء، القانون الدولي الاقتصادي، القانون فوق الوطني

بسبب اختلاف ھیاكل القواعد القانونیة، رابعا، بسبب وجود أنظمة قانونیة دولیة متوازیة للمواضیع نفسھا على 
، خامسا، بسبب تنافس الأنظمة القانونیة الدولیة التي تنشأ عن إعداد نظن قانونیة المستویین العالمي والإقلیمي

مختلفة في ھیئات تفوض دوایة مختلفة، وذلك بشأن المجموعة نفسھا من الدول، سادسا، فإن القانون الدولي یتسم 
من خلال إنشاء بعض آلیات بالتوسع وتكاثر الأطراف الفاعلة والجھود لتحسین فاعلیة الالتزامات الدولیة العامة

المتابعة، سابعا، بسبب اختلاف نظم القواعد الثانویة، حیث أثبتت التحولات القانونیة في المدة الأخیرة أن مجرد 
وجود قواعد أولیة كثیرة لا یؤدي تلقائیا وبالضرورة إلى تحسین التعاون الدولي والإقلیمي، ثامنا وأخیرا، یتم 

ى أساس تقسیمات جغرافیة انطلاقا من فكرتي العالمیة والإقلیمیة، وعالمیة القانون الدولي تقسیم القانون الدولي عل
تعني شمولھ دول العالم أو قابلیتھ لأن یشملھا كلھا، أما الإقلیمیة فتعني وجود قواعد دولیة ذات تأثیر محصور في 

.42قارة واحدة أو في منطقة جغرافیة وعینة بین الدول التي أقرتھا

تھجین القانون : ع الثانيالفر

إن التحلیلات السابقة الخاصة بتجزؤ القانون تؤكد بالنسبة لآخرین تحولھ نحو التھجین، من خلال اقتران بنیوي 
إن الخطابات الاجتماعیة المختلفة، والتي كانت سلفا خاضعة للمنطق . ضیق متحكم فیھ مع المنطق الاقتصادي

القطاع في إطار تحول العلاقة ما بین الدولة والمجتمع، حیث تمت متاجرة السیاسي العمومي، وبعد تحولھا إلى
خواصھا في الإنشاء العفوي للمعاییر وتم تحویل عقلانیتھا الخاصة إلى عقود تجاریة، ومؤسساتھا إلى منظمات 

والعولمة، قد الخصخصة : ربحیة، وھذا بحكم أن السببین الرئیسیین لتحولات المنظومة السیاسیة والقانونیة وھما
على أساس أولا، أن العولمة تمثل مفھوما اقتصادیا بحتا بعیدا عن كل أبعاد . تم تفعلیھا على أساس اقتصادي فقط

، وبحكم أیضا الأھمیة القصوى التي یكتسیھا المنطق 43سیاسیة، ومتقدما عن كل الأشكال الاجتماعیة والثقافیة
ثانیا، وبحكم سیاسات الخصخصة التي انتھجتھا معظم الدول الاقتصادي في التطور الاجتماعي والسیاسي، 

عامة إلى /دولاتیة/والحكومات فقد تم تحویل مسارھا في مواجھة الأنساق الجزئیة الاجتماعیة من ھیمنة سیاسیة
خاصة، وتم إعادة ھذه الأنساق إلى النقطة التي بدأت منھا، فھي لم تنتقل سوى من صیغ /تسویقیة/ھیمنة اقتصادیة

حیث أن أیدیولوجیة . دیمة لسوء التوافق والتولیف إلى صیغ جدیدة تحمل نفس النزعة الشمولیة للصیغة القدیمةق
الخصخصة قد ساھمت حقا في نقد وتفكیك التمییز العام والخاص، لكن دون إعادة إزاحتھ عن طریق تقدیم التقسیم 

مجرد حركة لتعزیز الكفاءة من القدیم كخیار مؤسساتي وحید مطروح، وبھذا نظر إلى الخصخصة ك
البیروقراطیات العامة الصلبة إلى الأسواق الحیویة، مما أدى بآخرین إلى تصور نماذج تعاقدیة للفعل العمومي 

.والفضاء السیاسي والقانوني

إنھ في ھذه الحالة أین یتم فھم خاطئ لسیاق القانون في مواجھة الأنساق الاجتماعیة المستقلة، فإن الاقتران
البنیوي الضیقّ لھذه الأنساق الاجتماعیة مع الاقتصاد سوف ینحصر في مجرد إعادة صورة الموقع المھیمن 
للسیاسة الممأسسة على حساب كافة المجتمع التي لاحظناھا في المرحلة الدولاتیة الحداثیة، لكن تكون الھیمنة 

كون لھا نظرة ضیقة حول ھذه الأنساق وذلك من حیث أنھ في حالة النزاع مثلا فإن المحاكم ت. للمنطق الاقتصادي
العائد، وعلى ھذا الأساس /خلال مصفاة قانون العقد، حیث أنھا تستلم معلومات حول ھذه النشاطات بلغة التكالیف

فإن كل نسق اجتماعي جزئي سوف یصفى أولا باتجاه البعد الاقتصادي، نفقات المعاملة ویقدم إلى القانون لفض 
خلق تشویھا للعلاقة الاجتماعیة لأن الكثیر من المعلومات حول الأنظمة الاجتماعیة سیتم فقدھا النزاع، مما ی

إن إشكالیة التجزؤ المحیرة للقانون السابقة الذكر تجرنا إلى البحث . بسبب إعادة بنائھا تحتھ الشروط الاقتصادیة
أ الذي وقعت فیھ مختلف العلوم بصورة عن وحدة القانون في ظل ھذه الذات الشبكیة، وھنا یجب أن نؤكد الخط

انفرادیةمن أجل حسم ھذا الإشكال، حیث أنھا تسند وحدة القانون إلى إحدى البناءات الاجتماعیة المكونة لھ، فھو 
، لكن ھذا الخطأ یمكن تصنیفھ على أساس أنھ یقدّم امبریالیة 44إما أن یقتصد أو یقنن أو یعطى لھ بعدا اجتماعي

تحاول إعطاء قراءات من زاویة علمیة واحدة وتتجاھل الطبیعة ) Imperial Interdisciplinarity(بیمنھجیة 
، فعلى النقیض من ذلك یجب على النظریة 45متعددة المستویات والاتجاھات للممارسات القانونیة ما بعد الدولاتیة

تم بتعدد الاتجاھات الاجتماعیة الاجتماعیة ألا تتجھ إلى الأخذ باتجاه واحد من ھذه الاتجاھات بل یجب أن تھ
فالطبیعة الھجینة للقانون تجد سندا لھا في الاختلافات الھرمونیطیقیة . للقانون في زيّ عبر منھجي

)Hermeneutic ( للسیاقات الاجتماعیة المختلفة، حیث أنھ لا یوجد معنى واحد للقانون یمكن تمدیده إلى كل
معنى الكلي للقانون ھو دائما منتج بشكل نسبي وتفاضلي فقط في إعادة الحدود الھرمونیطیقیة التي نعرفھا، وال

إن عملیة إعادة بناء . البناء المتبادلة للسیاقات الاجتماعیة المختلفة باللغات المختلفة وبالخطابات المختلفة كذلك
الحقائق التي تكون العقد تكمن في الملاحظة المتبادلة التي تخلق ضمن الاتفاق القانوني فضاء خیالیا لتمثیل 

، وفي الوقت نفسھ ینشأ فضاء من الالتزامات )الحقائق الاقتصادیة والإنتاجیة(مناسبة من وجھة نظر قانونیة 



القانونیة والعملیات الإنتاجیة في الصفقات الاقتصادیة، وبطبیعة الحال فإن ذلك لا یتم إلا من منظور عوامل 
ت الاقتصادیة المتعلقة بالملكیة، ثالثا وإلى السطح یظھر فضاء تخیلي التكلفة، توقعات الربح، الحقوق والخیارا

.46یخص إعادة بناء الموارد الاقتصادیة والالتزامات القانونیة ضمن العقد المنتج

من جھة أخرى، فإن ھذه الطبیعة الھجینة للقانون من جراء نتائج الاقتران الضیق لمكونات الذات الشبكیة مع 
ستزیل اللثام كذلك عن طبیعة ھذا التھجین، حیث أن التمییز بین المظاھر غیر الاقتصادیة النسق الاقتصادي 

والاقتصادیة لا یجب أن یغطي المیزة الاقتصادیة للنسق الاقتصادي، وكیف أن ھذه السمة قد تم تجاوز طبیعتھا 
إن ھذا الأخیر قد . الاقتصاديمثلما تم تجاوز طبیعة السمة غیر الاقتصادیة للأنساق الاجتماعیة من طرف النسق 

ھل : تساؤلا مھماGillian Hadfieldفي ھذا الإطار تطرح . كان ضحیة للوظیفة الضبطیة للقانون الدولاتي
یمكن للسمات الاقتصادیة للقانون أن تكون محررة ومزودة من طرف السوق أم یجب أن تكون محررة من طرف 

، وبھذا وفي إطار 47خص التزوید بقانون الصفقات الاقتصادیة؟الدولة؟ ھل یجب تكسیر احتكار الدولة فیما ی
التمییز بین وظیفتي العدالة والاقتصاد بالنسبة للقانون، فھي تجیب بالقول أن تزوید قانون المؤسسات من طرف 
شركات ربحیة یمكن أن ینجز كفاءة عالیة التكالیف أكثر من أن یكون مزودا من طرف الكیانات العامة، حیث أن 
الكیانات الخاصة تقدم أنظمة متمیزة ومختلفة لمجموعة المؤسسات غیر المتجانسة والتي تكون أقرب وأجدى من 

.48المحاكاة المعروضة من طرف الضبط العمومي

إن الطبیعة الھجینة للقانون ما بعد الدولة تجبرنا على إعادة بنائھ وفق ھذه الطبیعة المغایرة للطبیعة الوحدودیة 
یتمیز بھا في إطار المقاربة الدولاتیة، في الوقت المعاصر بأن القانون أولا، لا یعتبر كمجرد تصحیح التي كان 

ھامشي لصفقة اقتصادیة معینة، بدلا من ذلك فإن القانون ینظر إلیھ ككیان مشكّل من دینامیكیات وحیویات 
تصادي، بل الموازنة بین النزاعات متعددة، ومھمة القانون في ھذا المجال لیست مجرد التعدیل وفق منظور اق

لمجموعة من السیاقات الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة، السیاسیة وغیر السیاسة، العامة والخاصة، ثانیا، فإن 
العلاقة غیر الاقتصادیة للقانون لا یمكن تصفیتھا ومن ثم تشویھھا عنى طریق العملیة السیاسیة، وھذا الشكل 

، ولھذا فإن 49ت قانونیة معینة نجدھا في ممارسات القانون في ظل دولة الرفاهالمشوه یتُرجم في شكل سیاسا
القانون یجب أن یعود دائما ومباشرة إلى مبدأ التشكیل العفوي للقیم الذي تتمتع بھ الأنساق الاجتماعیة، لیدخل 

لیم عن طریق الترقب القانون وحیویة الأنساق الاجتماعیة في إطار شكل من أشكال التعلم یمكن أن نسمیھ التع
- ، أو حتى یمكن أن ندمج مقاربة القانون في السیاق، التي تتعدى النظریات الكلاسیكیةالكبرى 50المشترك

وذلك من أجل الوقوف على خصائص متشابھة - الوضعیة القانونیة، نظریة القانون الطبیعي والواقعیة القانونیة
.لفة الظروففي إطار مجموعات وتولیفات مختلفة متغیرة ومخت

الترتیبات القانونیة الناتجة عن تأثیر شبكات الحوكمة في القانون: المبحث الثالث

إن النموذج المقترح في ھذا البحث یؤكد على فرضیة أن القانون ما ھو إلا منتوج للتفاعلات الاجتماعیة بین 
الشبكیة ذاتیة التنظیم باعتبارھا شبكات الحوكمة المعاصرة، وعلى ھذا الأساس سوف نركّز على تأثیرات الذات 

كة لأیة عملیة معیاریة، وھذا ما یؤدي بنا إلى القول أن القانون ما بعد الدولة یجب أن یقوم بإرضاء  الذات المحرِّ
كل نسق اجتماعي یمثل عقدة واحدة من عقد الشبكة، غیر أن ھیمنة عقدة واحدة من ھذه العقد على عملیات 

رات شمولیة جدیدة التواصل مع القانون ما ب ، سواء )Neototalitarianism(عد الدولة، یمكن أن تؤدي إلى تصوُّ
ما تعلق الأمر بھیمنة خطاب اجتماعي معین، على القانون، أو نفي ھذا الأخیر مع طرف مجموع الخطابات 

.كنتیجة للقوة المعیاریة لھا، التي أضعفت المعیاریة القانونیة

من الخطابات الشمولیة إلى الخطابات الشمولیة الجدیدة: الأولالفرع

ر بنیة القانون ما بعد دولة الرفاه یمكن أن تتطور نحو إعادة تولیفات قدیمة، والتي أدت إلى  إن احتمالات تطوُّ
.القدیمةالأزمة النظریة والتطبیقیة لھذا الحقل نحو تولیفات جدیدة بنفس الأخطاء التي عرفتھا التولیفات 

في دولة الرفاه الحدیثة فقد تجنبت تھدیم استقلالیة مختلفة العقلانیات الاجتماعیة، لكنھا عملت على خلق علاقة 
تبعیة عن طریق اقترانھا البنیوي المغلق والمتشدد إلى النظام السیاسي والإداري، حیث یتم توجیھ اتصالات 

یق النظام السیاسي بشكل خاص، ھذا النظام الذي یحاول العقلانیات الاجتماعیة بمحیطھا الاجتماعي عن طر
بمحیطھا الاجتماعي عن طریق النظام السیاسي بشكل خاص، ھذا النظام الذي یحاول دائما ضبط اتصالاتھا 
الخارجیة بطریقة حیث تبقى دائما في إطار التأثیر السیاسي فقط، مما أدى إلى نوع من الذرائعیة القانونیة، والتي 

، بینما الإثارة المباشرة للقطاعات الأخرى للمجتمع 51م خاصیة عرفھا الضبط القانوني لدولة الرفاهمثلت أھ



تختزل وتراقب عن طریق العملیات السیاسیة، والمشاكل الاجتماعیة تترجم أولا لقضایا الأساسي والوحید لأیة 
طورت نظریة القانون الإداري ، وبھذا)Hans Kelsenنسبة إلى (عملیة ضبط مجتمعي حسب التقلید الكلسني

.52فقھا خاصا للضبط الذاتي للقطاع العام، والذي یراعي منطق مختلف القطاعات ویشكل القانون العام وفقا لذلك

إن الاقتران البنیوي المغلق والمتشدد للأنساق الاجتماعیة المختلفة، كان ھو السبب في ھذا الخطأ وإساءة التولیف 
، لقد انتقد علماء الاقتصاد ھذه التولیفة السیئة بین 53عیة ونظامھا السیاسي والإداريبین النشاطات الاجتما

النسقین السیاسي والاقتصادي التي تتمیز بھا الدولة التدخلیة، ودعا البعض إلى نقد ھذا التدخل الدولاتي لصالح 
نت مراحل إعادة ضبط المجتمع، ، وذلك خلال النقاشات النظریة التي زام54التعدد الذي یعرفھ المجتمع الحالي

قد انسجم بطریقة ناقصة وھجینة بالنظر إلى المنطق الداخلي ) القیادة والسیطرة(والتي أثبتت أن الضبط السیاسي 
.55للفعل الاجتماعي، مما أدى إلى تكالیف باھظة أنتجتھا إساءات التولیف بین الاقتصاد والسیاسة

ر السیاسي ھو العامل الحاسم حتى في عملیات الخصخصة التي عرفتھا إذن، وعلى ھذا الأساس فقد كان التأثی
الخدمات العمومیة من جراء تدخل العقلانیة السیاسیة كمشكلة للنظام العمومي، وعدم الكفاءة الاقتصادیة والعجز 

قائیة ، إن انت56المھني الذي نتج عن ھیمنة البیروقراطیة التدرجیة على عملیات الضبط السیاسي والاجتماعي
المجتمع، وتجعلھم أكثر حساسیة /العملیة السیاسیة والإداریة التي تصفي تواصلات خدمات دولة الرفاه مع باقي

إلى إشارات السیاسة أكثر من أي شيء آخر في المجتمع، إلى درجة كبیرة، فقد خنقت التقدم في ھذه الحقول 
.57یاسات الإداریةالثقافیة وأدى إلى ھذا الثمن الناتج عن اقتران متشدد للس

لكن ھل أنھ بعد ھذه الوصفیة ما بعد الكارثیة، تم تدارك ھذه الإساءة في التولیفة بین الأنظمة والنشاطات؟ یبدو أنھ 
تم تبني تولیفات جدیدة لكنھا تسيء فھم العلاقة بین الأنساق الاجتماعیة المستقلة من جدید، وعلى أساس، فإننا 

ب سیاسي عمومي، إلى نظام شمولي جدید، یعبر عن ھیمنة خطابات اجتماعیة انتقلنا من نظام شمولي لخطا
إن مساعي ھیمنة شمولیة جدیدة تظھر من خلال مجموعة من : شمولیة ولا یعبر عن العقلانیة الداخلیة لكل خطاب

من القوى الظواھر التجریبیة الملاحظة في الأشكال و الترتیبات القانونیة لما بعد الدولة، أین تظھر مجموعة
الشمولیة الجدیدة استطاعت أن توفر شروط ھیمنتھا على المجتمع ما بعد الدولاتي، و أبرز مثال على ذلك 

.الخطاب السیاسي والاقتصادي الجدید

Newإن مفھوم القانون الإداري العالمي، والذي یمثل تطورا لمساھمات علماء القانون في جامعة 
Yorkید من الإداریین والمشتغلین في الساحة الدولیة، ھذا المفھوم الذي یھتم أساسا وقانونیین إیطالیین، والعد

بتحلیل التشكیلة القانونیة للوحدات الإداریة العالمیة، وتحدید كیفیات وضع ھذه الوحدات في إطار القانون، 
.58وتفحص مستوى المساءلة داخل ھذه الوحدات

الشفافیة ومقاییس الحكم الجید تعتبر مدخلا لتحلیل ودراسة العولمة وبھذا فإن نظریة القانون الإداري العالمي و
، إن إعطاء ھذا المفھوم الأخیر 59القانونیة، وإجابة مباشرة لظھور مفھوم الحوكمة العالمیة ونھایة الدولة القومیة

طابع العمومي، رغم یتطلب البحث عن قانون یساھم في الإبقاء على ھذا ال) الحوكمة العالمیة(بعدا سیاسیا عمومیا 
أنھ جاء بعد سقوط مفھوم الدولة القومیة، واعتبار ھذا القانون قانونا ما بعد الدستور الدولاتي واستجابة لانتشار 

.60الأنظمة الضبطیة العالمیة

لدولة لقد أكّد اتجاه نظري معتبر ھذه الصفة العمومیة الدولاتیة للحوكمة العالمیة ما بعد الدولة القومیة في إطار ا
العالمیة والدیمقراطیة العالمیة والالتزام بالمسلمّة الكانطیة للحوكمة الذاتیة عن طریق بناء برلمان عالمي وحكومة 

عن ھذا A-M. Slaughterعالمیة مثال على ذلك نجد میثاق الأمم المتحدة ومؤسساتھا، في نفس الاتجاه، تتحدث 
الصارمة كما في حالة الدولنة العالمیة، لكن في إطار المفھوم ، لكن لیس في صورتھ الثابتة61المنطق الدولاتي

تمثل الحوكمة العالمیة من خلال شبكات الحكومة سیاسة عامة جیدة . الشبكي للوحدات الحكومیة غیر الممركزة
في للعالم وسیاسة خارجیة جیدة للولایات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وكل الدول النامیة التي ترید المشاركة 

.62العملیات الضبطیة العالمیة والتي تحتاج إلى تقویة قدراتھا للحوكمة المحلیة

تشیر ھذه الشبكات الخاصة بالحوكمة إلى الترتیبات المرنة، التعاونیة العابرة للحدود بین الوحدات الحكومیة 
) 2(الدولیة الرسمیة، المنظمات) 1: (، في شكل إدارة عالمیة عن طریق...كالوكالات، البرلمانات، الإدارات

الھیئات الضبطیة القومیة في ) 3(الترتیبات التعاونیة للفعل الجماعي بین الكیانات الضبطیة القومیة الرسمیة، 
ترتیبات ھجینة ما بین الحكومات والقطاع الخاص، ) 4(إطار الاتفاقات، الشبكات وكل مظاھر الأنظمة التعاونیة، 

.63ئف الضبطیةالمؤسسات الخاصة ذات الوظا) 5(



إن ھذا التھافت الیوتوبي على تعدي فكرة الدولة القومیة لمساحة عالمیة شاملة، لكن بنفس منطق ومفاتیح المقاربة 
الدولاتیة السیاسیة العامة الكلاسیكیة، قد أدى إلى إعادة صیاغة منطق الھیمنة السیاسیة والمساعي الشمولیة 

أدى إلى نتائج عكسیة لمثل ھذا الضبط القانوني الدولاتي ما بعد الدولة ، مما64بدواعي المصلحة العامة الدولیة
كما أن اعتبار مجال الانترنیت كمجال عمومي یعبرّ عن ، القومیة، فالكثیر یتحدثون عن أمركة القانون أو دولنتھ

ول معینة فضاء للضبط العمومي في إطار مفھوم القانون الإداري العالمیھو مجرد مساعي ھیمنة سیاسیة لد
.65لاحتلال ھذه المجالات غیر الإقلیمیة

إن مبادئ القانون الإداري العالمي تحاول ضبط واقع جدید لكن بمفاتیح تقلیدیة، فھي لم تستطع أن تستغني عن 
الإرث الدولاتي للنظریة القانونیة على مستوى نظام القانون العام، وتحاول تعدي حقیقة الواقع الحالي الذي یعطینا 

أین یمكن أن تكون الدولة ھي الأولى ، ارات واضحة عن نھایة الدولة، وظھور مساحات جدیدة للفعل السیاسيإش
ویكن مع آخرین، فنظام الحوكمة الحالي یمكن أن یعطینا قیما دیمقراطیة وتعبیرا عن المصلحة العامة أو السلعة 

فالحوكمة العالمیة یعبر عن مفھوم جدید لا یستند إلى ، لكن بعیدا عن الأنطولوجیا الدولاتیة التقلیدیة، 66العمومیة
الموروث الدولاتي، كما ھو مؤكد في فقھ القانون الإداري العالمي، ولھذا ذھب منظروه إلى تبیین المھمة 
الأساسیة لھذا القانون وھي إثبات الدیمقراطیة والمساءلة على المستوى العالمي، رغم أن الدولة لیست مسؤولة 

ه القیم، ولا تتحقق بإرادتھا، وإنما بإرادة كل الفواعل على كل المستویات، الحوكمة العالمیة عن مثل ھذ
.المجتمعیة، الصحیة، الأمنیة والبیئیة

كذلك تظھر مساعي ھیمنة الخطاب الاقتصادي خاصة بعد مرحلة الخصخصة التي عرفھا القطاع العام في 
الاتجاه الذي أكد علیھ إجماع واشنطن للعولمة الاقتصادیة النیولیبرالیة مختلف دول العالم، وموجة العولمة خاصة

.67فوق القومیة الخاصة

إن أصحاب ھذا الاتجاه یؤیدون مفھوم القانون فوق القومي والحوكمة فوق القومیة، الذین یركزان على دور 
من التغییر تم تحریر العقلانیة الداخلیة ، فبعد ھذه الموجات 68الفواعل غیر الدولاتیة في عملیة الحوكمة المجتمعیة

للأنساق الاجتماعیة المختلفة من اقترانھا المضیق والمحدد للسیاسة والبیروقراطیة الإداریة، وظھرت اتجاھات 
عن القانون Eugen Ehrlichتنادي بنزع صفة الدولاتیة عن كل مظاھر الضبط القانوني، وتبنيّ أفكار 

تجاه، وھو إساءة التولیفة الثانیة، إن ما حصل ھو مجرّد انتقال من ھیمنة سیاسیة إلى لقد أثبت ھذا الا. المجتمعي
الاستقلالیة الخاصة للأنساق الاجتماعیة، وإنما الصلات البنیویة المضیقة إلى السیاسیة والمنطق العام استبدلت 

ون كبدیل لفھم النظام بالصلات الضیقة بنفس الطریقة إلى الاقتصاد والمنطق الخاص، والنظر إلى القان
، وبھذا أصبحت المؤسسات الأساسیة للقانون خاصة العقد والملكیة ھي المھیمنة على عملیات 69الاجتماعي

.70الضبط الاجتماعي

إذن، وثانیة فإن الاستقلالیة العملیة للأنساق الاجتماعیة لم تمس، لكن الذي حصل ھو أن اتصالھا مع باقي 
اة الآلیات الاقتصادیة، فكل المؤسسات التي كانت تحكم الخدمات العمومیة قد المجتمع أصبح یمر عبر مصف

تحولت إلى مؤسسات اقتصادیة، توجھ عن طریق الآلیات النقدیة والسوق التنافسیة، وبھذا وبعد موجة التغیر التي 
لخصخصة والعولمة قد أتت ضد عدم كفاءة التولیفات المساءة لسیادة الدول على الفعالیات المجتمعیة، فإن موجة ا

.خلقت تولیفات مسیئة جدیدة بین النشاطات الاجتماعیة ونظامھا الاقتصادي العقلاني

إذن، وعلى ھذا الأساس، فإن نشوء مثل ھذه التولیفات السیئة من جدید سیولد مقاومة من الحیویة الداخلیة للأنساق 
صراعات البنیویة سوف تظھر مسألة مدى قدرة الاجتماعیة المستقلة، وفي المدى البعید، فإن مجموعة من ال

.التغیرات المؤسساتیة على الإجابة عن ھذه التولیفات الجدیدة

إلا أن ھذا الدور قد تطور إلى . إنھ من الصعب إنكار الدور الذي لعبھ النسق الاقتصادي في التحولات الراھنة
تنفت مفھوم الاقتصاد في حد ذاتھ، حیث أن مرحلة الشذوذ والأصولیة، نظرا للمغالطات المفاھیمیة التي اك

قد بینّت الخلل الذي ارتكُب من خلال تبنیّھ لمفھوم الاقتصاد الجوھري بدل Karl Polanyi71إسھامات 
الاقتصاد الشكلي، الذي ھیمن على الفكر اللیبرالي الرأسمالي ونفى بذلك إمكانیة تحلیل أي نظام خارج الحلقة 

، حیث إن 72یمنة الرأسمالیة الاقتصادیة العالمیة، والتولیفات المسیئة التي ارتكبتھا ثانیةاللیبرالیة، خاصة بعد ھ
قد خلقت حركة مضاعفة في علاقة المجتمع Polanyiالعولمة حسب تفسیر الأنثروبولوجیا الاقتصادیة لـ 

المجتمع، فإنھ وبعد بالسوق، فمن ناحیة وعلى أساس تبنیة مفھوم السوق المضبوط ذاتیا أو غیر المتضمن في 
كحركة أولى، ) عدم تضمین الاقتصاد(العولمة الاقتصادیة، وتحریر السوق من السیطرة الاجتماعیة والسیاسیة 



فإن حركة مضادة مزدوجة من خلال إعادة فرض الإشراف والرقابة السیاسیة على السوق من أجل حمایة 
.73مصالح المجتمع

وإعادة . إن ھذا الإشكال الذي یشكلھ النسق الاقتصادي یمكن تعدیھ من خلال تبني مفھوم الاقتصاد الجوھري
مفھوم الاقتصاد خارج مفھوم الاقتصاد اللیبرالي، ھذا المفھوم الذي لا یشترط لا الخیار العقلاني ولا شروط 

یرى بأن المعنى Polanyiثرین بیئتھم، إن الندرة، وإنما یركز على حقیقة أن الأفراد أو المجموعات ھم متأ
، إن مفھوم الاقتصاد 74الجوھري یركز على كیفیة تكیف المجتمع مع بیئتھ وكیف یواجھ احتیاجاتھ الاقتصادیة

بھذا المعنى لا یفرق بین المجتمعات المسیطرة من طرف السوق الحدیثة، والمجتمعات قبل الصناعیة غیر 
.أن السوق ما ھو إلا بناء اجتماعي ومتضمن في المجتمع ولیس مستقلا عنھالغربیة غیر اللیبرالیة، حیث

إن العودة إلى المفاھیم ما قبل صعود فكرة الدولة القومیة للاقتصاد ھي الكفیلة بفھم الخطاب الاقتصادي الحالي 
لید الخفیة كمفھوم للعولمة، وفھم ظروف التحكم فیھ، وذلك لتعدي الفھم الخاطئ للاقتصاد وفق مفھوم أدم سمیث ل

متعالي أدى إلى سلعنة العلاقات الاجتماعیة واعتبارھا ذات طبیعة اقتصادیة خلافا لطبیعتھا الحقیقةوالانتقال من 
.75مفھوم الإنسان الاقتصادي إلى الإنسان الاجتماعي ذي الأبعاد الثقافیة والتطوریة

النشاط خارج القانون: الفرع الثاني

أثیرات البناءات الاجتماعیة على القانون ما بعد الدولة ھو سیناریو الھیمنة الكلیة للعقلانیة السیناریو الأخیر لت
الاجتماعیة على العقلانیة القانونیة، وھذا یظھر من خلال ھیمنة فعالیات المجتمع المدني على حساب النسق 

ففي إطار ضعف القانون في التطور مع السیاسي والنسق الاقتصادي الذین أثبتا السیناریوھین الأول والثاني، إذن 
التغیرات الاجتماعیة، فقد ظھرت العدید من المدارس الفكریة التي تحاول في إطار ھذا الفھم الحرج لحدود 

.76القانون أن تنتج مجموعة من الأدبیات التي تشجع ما یسمى النشاط خارج القانون

أنھ مجموعة تفاعلات اجتماعیة في غیاب الدولة، ومدى وعلى ھذا الأساس یمكن النظر إلى ھذا السیناریو على 
قدرة ھذه التفاعلات على تحقیق النظام الاجتماعي في إطار المجتمع الفوضوي الحالي الذي یمثل ھیمنة واضحة 

في ھذه الحالة سوف نشھد ھیمنة للأنساق الاجتماعیة في مجموعھا . للنسق السیاسي الإداري والنسق الاقتصادي
النسق القانوني الجزئي من خلال خلط التفسیرات خارجالقانونیة مع التبریرات القانونیة ودمج خارج على حساب 

.77القانون في إطار البدیھیات القانونیة

إن ھذا التوجھ یمثل إحیاء لفعالیات المجتمع المدني والحركات الاجتماعیة عن طریق ترقیة مجال خارج القانون 
م الاجتماعي، وھذا ناتج أساسا عن حالة من الضعف التي تمیز السلطة الدولاتیة مما لضبط المجتمع وتحقیق النظا

یحتم ظھور مجموعة من الأنظمة المعیاریة كبدائل لضبط المجتمع، ومنھ ظھور مفھوم البیمعیاریة 
)Internormativity(وما قد یؤدي إلیھ من صراع بین مختلف ھذه الأنظمة، فكل مجموعة اجتماعیة تعمل ،

تنظیم وضبط سلوك أعضائھا - من خلال مفھوم النظام الخاص بھا- إنشاء مجموعة من المعاییر والقیم، وتحاول 
.من جھة، وعلاقاتھا الخارجیة مع المجموعات الاجتماعیة الأخرى من جھة ثانیة

والضبط النازل إن ھذا الانحیاز لصالح مفھوم الضبط الاجتماعي الذاتي ناتج أساسا عن ثنائیة الضبط الصاعد 
، فالأول یمثل المقاربة الخاصة لشبكة التعھدات ما بین الأشخاص بفعل التطور المتزاید Hayekوفق تصوّر 

وبفعل تطور مفھوم مھیمن . 78للمعاییر العرفیة، أما الثاني فیمثل المقاربة الوضعیة الدولاتیة للتخطیط المركزي
ن مفھوم الضبط الذاتي أصبح یلعب دورا ھاما في الحوكمة العفویة للتنظیم في عالم مُعولم لا یقبل التجزيء، فإ

للمجتمع، المفھوم الذي یشمل مجموعة كبیرة من الترتیبات والتنظیمات الخاصة بدون اللجوء إلى القواعد 
ى القانونیة للأنظمة الدولاتیة والقواعد المفروضة، بما یعني النشاط وفق منطق الإرادة الخاصة ولیس كإجابة عل

أما عملیة الضبط العام للمنظومة الخارجیة فتتم وفق المبدأ العام للعفویة، الذي یحدد بنیة منظمة . القیود الخارجیة
.79ذاتیا، معقدة وغیر مبنیة وغیر نھائیة، قائمة على أساس الاختیار الثقافي في القواعد

ج التقلید الدولاتي كانت متزامنة أو سابقة إن ما نلاحظھ الآن، ومع اعترافنا الأكید بوجود أشكال قانونیة خار
إن ما . 80للظھور عن قانون الدولة القومیة سواء من حیث الإنتاج المعیاري أو من حیث تطبیق القواعد الآمرة

نلاحظھ الآن خلیط جدید وغریب لعملیات عفویة ومنظمة، میزتھا الخصوصیة عكس القانون العرفي التقلیدي أنھ 
لمعاییر العفویة والمنظمة التي كنا نعرفھا قبل الآن، فمن جھة نلاحظ تشكیل وتنظیم عكست عملیات صنع ا

.ووضعنة متزایدة، مقابل عفویة وتجزؤ وفوضویة متزایدة من جھة أخرى



إذن، وعلى ھذا الأساس فإن الأخذ بعین الاعتبار لعفویة الضبط الذاتي لمختلف الأنساق الاجتماعیة من جھة، 
عي لمرحلة ما بعد الحداثة المتمیز بالتفاضل الاجتماعي على أساس وظیفي لمجموعة من والتنظیم الاجتما

الأنساق الاجتماعیة من جھة أخرى، ھو الكفیل لفھم طبیعة الضبط القانوني لمرحلة ما بعد الدولة القومیة، ولیس 
القانوني عن طریق تحلیل ھیمنة مجموع الخطابات الاجتماعیة على الخطاب القانوني، أو محاولة تفسیر الخطاب

.الخطابات الاجتماعیة

من ناحیة النظریة القانونیة، فإنھ لا مجال للفصل بین القانون الطبیعي والقانون الوضعي، مادامت عملیة الضبط 
القانوني تعتمد على العفویة والتنظیم في آن واحد، وعلیھ فإننا نشھد عودة للمداخل الشكلیة والوظیفیة لكن بصیغ 

دة، فالھجوم الشكلي الجدید على الضبط القانوني ھو متمم لتفضیل وظیفي جدید للضبط على تدخل الدولة جدی
.81یحدد دور القانون والدولة من خلال التفویض الوحید لتسھیل الاستقلالیة الفردیة

خاتمة

دة لمفھوم المعیاریة من خلال ما سبق الإشارة إلیھ، یتضح أن معالم جدیدة بدأت في الظھور لتشكل نظریة جدی
لقد . الاجتماعیة تتعدى الأبعاد والقیم الدولاتیة التي دأبت على تبنیھا النظریة القانونیة في مرحلة الحداثة الدولاتیة

تناول ھذا البحث تحلیل المعالم الأساسیة التي تتصف بھا النظریة القانونیة المعاصرة، والتي تتحدد أساسا في 
حّب بكل أشكال القانون الدولاتي وغیر الدولاتي، بحكم تغیُّر أشكال إنتاج وتطبیق القانون كونھا نظریة تعددیة تر

من جھة، وتعدد المشاریع المعیاریة في المجتمع من جھة أخرى، خاصة بعد سقوط المشروع القانوني الدولاتي 
.لمرحلة الحداثة

تبینّ من خلال تحلیل عناصر النظریة القانونیة الجدیدة أن مفھوم الضبط القانوني تحول نحو ضبط اجتماعي لقد
تعددي یستجیب مع التعددیة الاجتماعیة التي تمیزّ المجتمع، بطریقة تسمح بالتعبیر عن كل الفعالیات الاجتماعیة 

فقد تبینّ أن مفھوم العدالة الذي یستجیب مع ھذه من جھة أخرى، . وما تحملھ من قیم ومعاییر مختلفة ومتعددة
التعددیة الاجتماعیة لابد أن یكون اجتماعیا بعیدا عن مفاھیم العدالة الدولاتیة ومبادئھا، التي لم تعد تصلح مع 

إن التعددیة الاجتماعیة التي تمیزّ مجتمع ما .الشروط الجدیدة التي وفرّتھا موازین القوى في الحوكمة المعاصرة
بعد الحداثة لابد أن تتُرجم في جوانبھا المعیاریة في شكل تعددیة قانونیة جدیدة، تعبر عن التعددیة المعیاریة 

ویمكن . للمجتمع، بشكل لا تعید فیھ مظاھر الھیمنة المعیاریة التي عرفھا المجتمع في مرحلة الحداثة الدولاتیة
.نونیة من أبرزھا المقاربات التجاوبیة والانعكاسیةالتعبیر عن ھذه التوجھات الجدیدة في عدة مقاربات قا

لقد أثبتت ھذه الدراسة العدید من الفرضیات البنائیة فیما یخص عملیات إنتاج القانون لما بعد دولة الرفاه، ابتداء 
منظور إذن، لقد تغیرّ مفھوم القانون من ال. من إطار تحلیل ھذه العملیات ووصولا للشروط والنتائج القانونیة لھا

الدولاتي إلى المنظورات المجتمعیة، وذلك راجع لتطورات جذریة مسّت الفضاء القانوني والسیاسي المعاصر، 
ھذه التطورات في جانبھا السیاسي تمثّلت في انھیار المفھوم المركزي للدولة وصعود منظومة الحكم في إطار 

أثبتت من خلالھا فواعل أخرى غیر دولاتیة شروط العولمة لإعادة ترتیب المجتمع وفق موازین قوى جدیدة 
أما التطورات الاقتصادیة فتمثلّت في ھیمنة الأیدیولوجیة . تأثیرھا وسلطتھا إلى جانب سلطات الدولة الوطنیة

أما على المستوى الاجتماعي . النیولیبرالیة وفق مقاربة تنویعات الرأسمالیة على معظم الاقتصادیات الوطنیة
رت بوادر مشروع إنساني جدید، لم تتجلىّ معالمھ بعد، یعرف في الكثیر من الأحیان بمشروع والثقافي، فقد ظھ

.ما بعد الحداثة، الذي أثبت قطیعة معرفیة مع مرحلة الحداثة

رات جذریة كذلك، مسّت عملیات إنتاج وتطبیق القانون، وأكّدت على  على المستوى القانوني، فقد حصلت تطوُّ
فقد تم تطویر إطار تحلیل جدید یعوض الإطار التدرجي . لتطورات المجتمعیة السابقة الذكرالتوجھ الذي حملتھ ا

الكلاسیكي، یمكن أن یعُرف في شكل علاقة بین المركز والمحیط، وبدون أفضلیة یمكن أن یحضا بھا أحد 
ومعزولة في إطار الفواعل على حساب الفواعل الأخرى، وھو ما یؤدي إلى إظھار ترتیبات قانونیة كانت مھمّشة

إن ھذه الترتیبات الجدیدة أصبحت تمثلّ ظواھر قانونیة أصیلة، تتصف بكل مظاھر الرسمیة . المقاربات الدولاتیة
إن العلاقات الجدیدة بین مركز ومحیط عملیة إنتاج القانون أثبتت . والوضعیة التي كانت تمیزّ القانون الدولاتي

بعد دولة الرفاه، فھذا القانون ھو قانون عفوي، محیطي واجتماعي من جھة، صفتین أساسیتین للقانون لمرحلة ما 
وقانون مركزي، منظّم ورسمي من جھة أخرى، وھو ما یساعد على نشوء شبكات ھجینة یمكن أن تستوعب ھذا 

.المنطق التناقضي



ة ما بعد الدولة، إن الانشغال المباشر الناتج عن مثل ھذه الأطروحات، ھو إشكالیة مستقبل الدولة لمرحل
إن المنطق المابعدي المتبنى في ھذا البحث، والذي لا یقبل منطق الاختزال، . والترتیبات التي یمكن أن تقوم علیھا

، قد لا تحیل إلى أفكار ثابتة، لا یمكن أن توضّح )Post Continuum(یمكن أن یشیر إلى ما بعدیة متواصلة 
رات التي یمكن أن تنجّر .سیاقات انسیابیة تبحث دائما عن الحقیقة، وإنما تضعھ في"العالم الجدید"معالم  إن التطوُّ

عن تبني نظریة قانونیة غیر دولاتیة جدیدة، وفق ھذا المنطق التناقضي السابق الذكر، یمكن أن تصل إلى حد 
رات جدیدة كذلك، والتي لا یمكن أن ت ل الباردایمي، وما یستدعیھ من قیم جدیدة وتصوُّ رات التحوُّ كون إلا تصوُّ

.للعالم الواقعي الذي نعیش فیھ، والذي أكدت كل الأطروحات أنھ عالم شبكي

إن التأكید على المعالم السالفة الذكر، یمكن أن یفسح مجالات جدیدة للتفكیر في الترتیبات القانونیة المعبرة عنھ، 
ثنائیة أكادیمیة وعملیة في شكل قانون عام وقانون والنابعة أساسا من نقد الترتیبات التقلیدیة المعبرة عنھا في شكل 

ویمكن الوصول إلى ھذا المسعى من خلال، أولا، تحلیل العلاقة بین الممارسات القانونیة في الحوكمة . خاص
المعاصرة ومنظورات تدریس القانون، والتي تؤكد تلك المفارقة بین ما ھو موجود فعلا من ممارسات قانونیة 

الھجین والمختلط للأنماط القانونیة والتقالید الأكادیمیة في تدریس القانون التي مازالت تؤكد على تعبر عن الطابع 
الخاص من خلال بعض الأطروحات /ثانیا، تفكیك التمییز العام. الثنائیة التقلیدیة للقانون العام والقانون الخاص

القانون العام والقانون الخاص ومحاولة الفلسفیة والاجتماعیة المعاصرة، وصولا إلى تفكیك التمییز بین 
رات ثالثا، تحلیل ثنائیة الأبعاد الجوھریة . الاستشراف بمستقبل الترتیبات القانونیة المنسجمة مع ھذه التطوُّ

.والإجرائیة للقانون ومحاولة تجاوزھا بما یتناسب مع الممارسات القانونیة المعاصرة

رات التي یمكن أن تنجّر عن ت ل إن التطوُّ بني نظریة قانونیة غیر دولاتیة جدیدة یمكن أن تصل إلى حد التحوُّ
رات للعالم  رات جدیدة كذلك، والتي لا یمكن أن تكون إلا تصوُّ المعرفي، وما یستدعیھ من قیم جدیدة وتصوُّ

الواقعي الذي نعیش فیھ، والذي أكدت كل الأطروحات أنھ عالم شبكي


